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.المقدمة   

عرفت الوصیة لدى الأمم بل مجيء الإسلام  لدى الرومان والیوناننین وافرس والھنود والصینیین  

 وقدماء المصریین  وعرب الجاھلیة والیھود ،ولكنھا اختلفت عند ھم بإختلافاتھم في تفسیر معنى المال 

لمیراث ،والورثة ) ،إلا أنھ ما یمكن استخلاصھ ھو أنھم كانو یفقون على أن مالك المال حرا (الوصیة ،ا

  نفاقھ وذلك بمقتضى رغبتھ في ذلك دون  شروط تقیده .إفي كیفیة إستعمالھ ،

ولقد كان العرب قبل مجيء الإسلام أبعد ما یمكن عن العدالة الإنصاف والرحمة والحق نفكان الشخص 

من التركة رغم عوزھم ویوصي بمالھ كلھ او بعضھ إلى اشخاص لا تربطھ بھم ایة صلة یحرم اقاربھ 

  قرابة إنما كان ھدفھم نیل المدح والثناء والإعجاب .

وبعد مجيء الإسلام أصبحت ھذه القواعد منظمة وذلك بوضعھ أسسا للقیم الإنسانیة والتي تعود بالنفع 

أسس العدل وصلة الرحم ،فألزم الناس أصحاب نیة على للأفراد فوضع بذلك للوصیة قواعد وشروط مب

الأموال قبل تشریع المیراث الوصیة للوالدین والأقربین ،فكانت الوصیة في بایة الإسلام واجبة بكل المال 

  للوالدین والأقربین .

ات ولم یرد بشان الرجوع في الوصیة نص قرآني بل نجد المواقف متباینة في في آراء الفقھاء والتشریع

أن الوضعیة نحیث أجمع الفقھاء على جواز رجوع الموصي عن وصیتھ مادام حیا ،وحجتھم في ذلك 

  العقد غیر ملزم في حق الموصى ،ذلك أن ما تم قبل وفاتھ مجرد إیجابھ لا غیر .

  فمن خلال ما سبق ذكره یمكن طرح الإشكالیة التالیة :

  وع في الوصیة ؟الرج ألةما موقف الفقھاء والمشرع الجزائري من مس

  للإجابة عن ھذه الإشكالیة نتبع الخطة التالیة :

  المبحث الأول :موقف الشریعة الإسلامیة من الرجوع في الوصیة .



  المطلب الأول :ما یعد رجوعا عن الوصیة  وما لا  یعد كذلك .

  المطلب الثاني :جحود الموصي لوصیتھ .

  وع في الوصیة .المبحث الثاني :موقف المشرع الجزائري من الرج

  المطلب الأول :الرجوع الصریح في الوصیة .

  المطلب الثاني :الرجوع الضمني في الوصیة .

  خاتمة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المبحث الأول :موقف الشریعة الإسلامیة من الرجوع في الوصیة .

حیا ،وحجتھم في لقد أجمع الفقھاء كما سبق بیانھ  على أنھ یجوز للموصي أن یرجع عن وصیتھ مادام 

ذلك أن عقد الوصیة غیر ملزم في حق الموصي ولا یمكن أن یرتب آثاره إلا بعد وفاتھ ،إلا أنھ ما إختلف 

فیھ ھو ما یعد رجوعا في الوصیة وما لا یعد رجوعا  فیھا ،كما حصل إختلاف في مدى إعتبار  أن 

الأخرى ،وھو ما سوف نتناولھ  الجحود  للوصیة من قبل الموصي رجوعا وما یعد كذلك من التصرفات

  فیمایلي :

  المطلب الأول :ما یعد رجوعا عن الوصیة وما لا یعد كذلك .

كأن یقول   الفقھاء على انھ مایعد رجوعا عن الوصیة ھو ما صرح بھ الموصي  أو دل علیھ  إتفق 

ھي باطلة الموصي صاحة أنني رجعت في وصیتي أو قد ابطلتھا أو كأن یقول "كل وصیة أوصیت بھا 

  1"،أو "فسخت وصیتي "أو "ما أوصیت بھ فھو لورثتي بعد موتي "أو نحو ذلك .

أما ما یعد دلالة عن الرجوع في الوصیة فھو دلالة الفعل دلالة القول ،فأما دلالة الفعل فھو التصرف في 

الشيء الموصى بھ ما من شأنھ أن یستدل بھ على الرجوع عن الوصیة كأن یتصرف في الشيء 

موصى بھ تصرفا یخرجھ عن مسماه ،كما لو اوصى بقطعة قماش ثم خاطھا قمیصا ووجھ الدلالة ھنا ال

فكان ذلك كتلف محل الوصیة المقتضى بطلانھا فعد ذلك ھو تبیل العین الموصى  بھا وجعلھا شیئا ىخر 

  رجوعا عنھا .

ث  لا یمكن تمییزه عنھ كما یمكن أن یكون التصرف منصبا على محل الوصیة وذلك بخلطھ بغیر ه  بحی

من شانھ ان یدل على الرجوع في الوصیة ن وقد یكون وبالتالي یتعذر الفصل بینھما ،فھنا التصرف 

الرجوع بأن یتصرف الموصي في الشيء الموصى بھ تصرفا یھلك  بھ العین الموصى بھا كذبح شاة أو 

  2ھدم  المنزل الذي أوصى بمنفعتھ .

كلم الموصي بكلام یستدل بھ على الرجوع عن الویة كأن یبیع  الشيء وأما دلالة القول فھو أن یت

الموصى بھ أو یھبھ او یتصدقھ فیعد ذلك رجوعا عن الوصیة لأن في ذلك  نقل حق الملكیة وإخراجھ من 

  ذمة الموصي ومنھ یعد منافیا لبقاء الوصیة .

ضعیفة ومثال ذلك إحداث تغییر  وأما ما لا یعد رجوعا عن الوصیة فھو ما كانت الدلالة على الرجوع

الموصي في الشيء الموصى بھ أنھ من تركتھ في صفة الشيء الموصى بھ أو خلطھ بمثلھ ،أو أن یقول 

من بعد موتھ فلایعد ذلك رجوعا لأن الموصى بھ من تركتھ أصلا .أو أن یوصى  بقتھ ثم یخصصھا 

  3ھا أو نحو ذلك.لممارسة نشاط معین أو بسارة بغیر من لونھا أو بأرض فیزرع

  فإن جمیھع ھذه التصرفات لا تؤثر في الوصیة ولا تعتبر رجوعا عنھا . وعلیھ 

  المطلب الثاني  :جحود الموصي لوصیتھ وما أختلف الفقھاء في كونھ رجوعا أو لا .

                                                           
.220،ص2010،دار الفكر العربي ،القاھرة ،1لى الخفیف ،بحوث مقارنة ،طالشیخ ع 
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في حكم الوصیة بعد ،ولقد اختلف الفقھاء شرعا ھو إنكار الموصي صدور الوصیة عنھ اصلا  دالجحو

  في قولین :جحودھا 

الرأي الأول : یرى ھذا الفریق أن من یوصي بوصیتھ ثم  یجحدھا فذلك یعد رجوعا عنھا ،وأ، الوصیة 

  في ھذه الحالة وھو رأي الشافعیة والحنابلة وابي یوسف .

ویرى جانب آخر من الفقھ أن من جحد  الوصیة فإنھا لا تبطل ولا یعد جحوده لھا رجوعا ،وإلى ھذا 

بعض الشافعیة ومن الحنابلة وحجتھم في ذلك أن الوصیة عقد فلا تبطل بالجحود كسائر ذھب الأحناف و

  العقود .

والقول الراجح في ھذه المسألة ھو الرأي الأول ذلك ان من جحد وصیتھ  فإنھا تبطل ویعد جحوده 

ة ،كأن یكون تدل على أنھ لم یرد إبطال الوصیرجوعا عنھا إلا إذا كانت ھناك قرائن قویة ودلائل دامغة 

الورثة الذین قد یمنعون الموصي من وصیتھ ویجبرونھ على  في جحوده منھ على إخفاء الوصیة من 

الرجوع عنھا فیجحدھا لا بقصد ابطالھا وإنما لتبقى مخفیة حتى مخفیة حتى یتوفاه الله فلا یعد بذلك  

  1رجوعا .

من الفقھ یرى بأن الوصیة الثانیة لا تعد  وقد اختلف الفقھاء في اعتبار الوصیة الثانیة رجوعا ،فجانب

رجوعا وإلى ذلك  ذھب جمھور  الفقھاء وحجتھم في ذلك أن الموصي یحتمل أن یكون قد قصد بذلك 

الشراكة بینھما أي أن یجعل كلا من الموصي لھ الأول والثاني شریكین في نفس الشیئ الموصى بھ 

من أوصى لشخص ثم ثم أوصى بنفس العین أن  ،ویرى الشافعیة أن من أو صى لشخص ثم أوصى 

لشخص آخر فإن ذلك یعد رجوعا عن الوصیة في حق الموصى لھ الأول وحجتھم في ذلك ھو ما یتبادر 

للذھن من مفھوم الوصیة أنھ لا یمكن أن یعرف من قصده إرادة  إشتراكھما في نفس العین الموصى بھا 

  2دلالة على الرجوع في وصیتھ .،ذلك لأن مجرد الإحتمال لا یكفي لإلغاء تلك ال

  المبحث الثاني :موقف المشرع الجزائري من الرجوع عن الوصیة .

من قانون الأسرة الجزائري على أنھ "  یجوز الرجوع في الوصیة صراحة أو ضمنا  192نصت المادة 

  "،فالرجوع الصریح یكون بوسائل إثباتھا والضمني یكون بكل تصرف یستخلص منھ الرجوع فیھا .

  3ومنھ فإن الرجوع في الوصیة إما یكون صریحا وإما یكون ضمنیا .

  المطلب الأول :الرجوع الصریح  في الوصیة .

الذي حرر لھ عقد الوصیة أن یلتمس منھ  تحریر عقد رجوع في وصیتھ بإرادتھ  یمكن للموصي 

ىمن قانون  192 المنفردة ومن دون تسبیب طلبھ ویتم ذلك بمحضر شاھدي عدل ،لأنھ وبحسب المادة

 رة فإن الرجوع الصریح في الوصیة یتم بوسائل إثباتھا .سالأ

                                                           
صالح بن عبد الرحمان الأطرم ،نفس المرجع والموضع نفسھ . 
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كما یمكن للموصي  أن یلجأ إلى القضاء لإستصدار حكم یثبت الرجوع في الوصیة إذا إختار ھذا الطریق 

  1من قانون الأسرة . 192لأن الحكم القضائي ھو من وسائل إثبات الوصیة إعمالا لنص المادة 

  ثاني :الرجوع الضمني في الوصیة .المطلب ال

إذا كان الرجوع الصریح في الوصیة یكون بنفس وسائل إثباتھا ،فإن الرجوع الضمني یكون بكل 

،كأن یقوم 2تصرف قانوني یقوم بھ الموصى بعد ابرام عقد الوصیة ویستخص منھ الرجوع  فیھا 

لة أو كل تصرف آخر یمس بموضوع بالتصرف في العین الموصى بھا بالبیع ،الھبة ،الوقف ، المباد

  3الوصیة بما في ذلك أن یوكل غیره لأجل بیع العین الموصى بھا .

  وھو ما أكده قضاة المحكمة العلیا في قرارھم بأنھ :

"من المقرر قانونا أنھ یجوز الرجوع  في الوصیة صراحة أو ضمنا ومن ثم فإن القضاة بما یخالف ھذا 

  نون .لمبدأ یعد خطافي تطبیق القاا

أن قضاة المجلس لما قضو بصحة بصحة الوصیة وثبوتھا –في قضیة  الحال –ولما كان من الثابت 

واستخراج الثلث منھا للمستأنف بالرغم من كون الموصي قد ترجع عن وصیتھ بموجب الوكالة الرسمیة 

فعلو اخطئو في التي وكل من من خلالھا ابن عمھ ببیع جمیع ممتلكاتھ العقاریة  یكونون بقضاھم كما 

  4تطبیق  القانون ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ ."

وما تجدر الإشارة إلیھ أن رھن الشیئ الموصى بھ لا یعد رجوعا في الوصیة ،لكن عملیا قد یؤدي الرھن 

الشيء  كما لو ھلكإلى الحجز على الموصى بھ وبیع بالمزاد العلني ففي ھذه الحالة یكون مصیر الوصیة 

الموصى بھ كلیة إذ تبطل في ھذه الحالة لفوات محلھا الذي كانت متعلقة بھ ، أما إذا ھلك بعضھا وبقي 

البعض بقیت الوصیة صحیحة في حدود الباقي وإذا أوصى الموصي بمال معین ثم أوصى لشخص ثان 

  5یكون الموصي بھ مشتركا بینھما .بنفس المال فلا یعد ذلك تراجعا ضمنیا بل 

ما إذا كانت الوصیة لشخصین معینیین دون أن یحدد ما یستحقھ كل منھما ومات أحدھما وقت الوصیة أ

أو بعدھا قبل وفاة الموصي ،فالوصیة كلھا للحي منھا ،أما إذا حدد ما یستحقھ كل منھما فالحي لا یستحق 

  6إلا ما حدد لھ .

 201صي أو بردھا وھو ما أكدتھ المادة ویمكن القول كذلك أن الوصیة تبطل بموت الموصى لھ قبل المو

  من قانون الأسرة الجزائري .

  .المبحث الثالث :التصرفات الملحقة بالوصیة 

سوف نقوم بالتعرض لأحكام التصرفات الملحقة بالوصیة في مطلبین الأول نتناول فیھ حمایة الوارث من 

  یا .التصرفات الملحقة بالوصیة والثاني علاقة الشھر العقاري بالوصا

                                                           
.176،ص2013،دار ھومة ،الجزائر ،2أ/ یوسف دلاندة ،إستشارات قانونیة في قضایا شؤون الأسرة ،ط 
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  المطلب الأول :حمایة الوارث من التصرفات الملحقة بالوصیة .

المتصرف إلى إخفاء وصیتھ في شكل تصرف منجز كبیع أو ھبة لأحد الورثة ،إذ یعتیر  قد یعمد 

التصرف وصیة وتجري علیھ أحكامھا إذا تصرف شخص لأحد ورثتھ واستثنى لنفسھ بطریقة ما حیازة 

  1اع بھ مدة حیاتھ ما لم یكن  ھناك دلیل یخالف ذلك .الشيء المتصرف فیھ والإنتف

  علیھ أحكامھا الشروط التالیة :جري تویشترط ھذا النص في التصرف لكي یعتبر وصیة ف

  التصرف من المورث إلى أحد ورثتھ والعبرة في ھذه الصفة ھي بوقت وفاة یجب أن یتم

 المتصرف .

 تم التصرف فیھا  طوال حیاتھ ویكتفي مجرد  أن یحتفظ المورث (المتصرف )بحیازة العین التي

 وضع الید ،وھذه واقعة مادیة  یجوز إثباتھا بكافة طرق الإثبات المخولة قانونا .

 . أن یحتفظ المورث بحقھ في الإنتفاع بالعین مدى الحیاة بأي وجھ من الوجوه 

أحكامھا  فإذا إجتمعت ھذه الشروط قامت قرینة بسیطة على أن التصرف وصیة وتجري علیھ

یر أنھ یمكن للمتصرف إلیھ أن عن التسمیة التي تعطي للعقد ،بیع ، ھبة أو مبادلة ،غبغض النظر 

یدحض قرینة نیة الإیصال "بأن یقیم الدلیل على عكسھا بكافة طرق الإثبات ،كأن یثبت أن 

التصرف قصد بھ  إنتقال الملكیة حال حیاة المتصرف أو أن حیازة المتصرف أو إنتفاعھ بالشیئ  

اصة بشأن الدیون وغیرھا ، یستند إلى سبب آخر كعقد إیجار أو عقد عاریة أو المقالمتصرف فیھ 

  ومھما كان الأمر فإن الأمر یخضع لتقدیر القاضي وقناعتھ وفق ما یقدم لھ من أدلة ودفوع .

وكل تصرف قانوني یصدر عن شخص في مرض الموت بقصد التبرع یعتبر تبرعا مضافا إلى ما 

  التصرف . بعد الموت ،وتسري عیھ أحكام الوصیة ،أیا كانت التسمیة التي تعطىىىى لھذا

إن العبرة في ذلك بالقصد أي النیة ولیس بظاھر العقد أو شكلھ والمعروف أن ھذه المسألة خاضعة 

  لتقدیر وسلطة قاضي الموضوع .

إن التصرف القانوني إذا إنطوى صراحة على معنى التبرع فلا صعوبة في الأمر إذ تسري علیھ 

  أحكام الوصیة ومثال ذلك الھبة .

ن في ظاھره معاوضة وادعى أحد الورثة أنھ تبرع وأثبت ذلك بالطرق المخولة إن التصرف إذا كا

  2قانونا تم إعمال أحكام الوصیة ولا تسري أحكام المعاوضات التي تبرم في مرض الموت .

  المطلب الثاني :علاقة الشھر بالوصایا .

وأحكام الشھر  سوف نتعرض لعلاقة الشھر العقاري بالوصایا في كل من أحكام القانون المدني

  العقاري .
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  .الفرع الأول :علاقة الشھر بالوصایا في القانون المدني 

د الإلتزام بنقل الملكیة أو اي حق عیني آخر من شأنھ أن ینقل  بحكم القانون الملكیة أو الحق یع

تعلقة العیني ،إذا كان محل الإلتزام شیئا معینا بالذات یملكھ الملتزم وذلك مع مراعاة  الأحكام الم

  1بالإشھار العقاري .

لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر 

إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیھا القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة الشھر 

  2العقاري .

  المسائل التالیة :من خلال تحلیل ھذین النصین یمكننا إستخلاص 

  .أولا :من حیث الحكم الذي أتتت بھ المادتین 

كرست المادتین المشار تطبیقھما أعلاه مبدأ عام مفاده عدم إنتقال الملكیة أو أي حق عیني عقاري 

  آخر إلا إذا إتخذت إجراءات الشھر العقاري .

  ثانیا :من حیث نطاق التطبیق .

ن حیث الموضوع ومن حیث الأشخاص ومن حیث یتحدد مجال تطبیق النصین المتقدین م

  التصرفات محل الشھر.

  یسري الحكم بالنسبة إلى :من حیث الموضوع -1-

  حق الملكیة :-أ-

ق.م) بالحكم إذ قدماه على كافة الحقوق العینیة العقاریة الأخرى 793.165وقد خصھ النصین (

لعقاریة الأخرى إذ یخول صاحبھ كل رغم أنھ داخل في مفھومھا وذلك لأنھ أوسع الحقوق العینیة ا

  السلطات الممكنة على الشيء المملوك من استعال إلى إستغلال إلى تصرف .

  الحقوق العینیة الأخرى     : - ب-

یسري المذكورین أعلاه أضا على كافة الحقوق العینیة الأخرى الواردة على على العقار كحق 

  الإنتفاع وحق الإرتفاق وما إلى ذلك .

  الأشخاص حیث  من -2-

تتخذ إجراءات الشھر العقاري وكافة الإجراءات القانونیة الأخرى فإن الملكیة أو الحقوق  إذا لم 

العینیة الأخرى الواردة على العقار لا تنتقل سواء فیما بین المتعاقدین ولا تكون حجة في مواجھة 

  الغیر .
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لملكیة فھل تخضع الوصیة ویثار التساؤل حول ما دام أن الوصیة سبب من اسباب كسب ا

  لإجراءات الشھر المنصوص علیھا في القانون المدني ؟

من  793والمادة  165واقع أن الإجابة على ھذا السؤال تقتضي معرفة مجال تطبیق المدتین ال

  القانون المدني من حیث التصرفات محل الشھر وھو ما سنعرضھ  فیما یلي :

  من حیث التصرفات محل الشھر . -3-

ق.م نخلص إلى أنھ یسري على حق الملكیة أو على الحق العیني  793خلال تحلیل المادة  من

  الناشيء عن العقد دون الوصیة ویتضح ذلك من :

  واجب الشھر لتنتقل الملكیة بمقتضاه ،ویؤكد أنھ یتناول العقد ویجعلھ دون غیره من التصرفات  -أ-

..... بین المتعاقدین ......." وبذلك فقد انصرفا نیة ذلك ما ورد في النص أن الملكیة لا تنتقل "...

  المشرع إلى العقود .

  وھذا ما یؤكد ما إنتھینا إلیھ .–عقد الملكیة –ق.م وردت تحت عنوان   793أن نص المادة -ب-

أن النص لو جعل التصرفات كلھا ھي جوھر مجال تطبیقھ لتلافى جزئیا ما إستخلصناه سالفا ، - ج-

فعل ذلك وتعرض للعقود وھي تبرم بین الأشخاص في حال الحیاة ولم یعرض وبما أنھ  لم ی

للتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت فإنھ یكون قد أكد إنصراف نیة المشرع إلى شھر حق 

  1الملكیة والحقوق العینیة الأخرى الواردة على العقار متى نشأت عن عقد لا عن وصیة .

ق.م ھو إمتداد لنصوص أخرى واردة في أحكام قانون  793ومع ذلك فإنھ لما كان نص المادة 

  الشھر العقاري نفھل یوجد في ھذا القانون ما یوجب شھر الوصیة ؟

  الفرع الثاني علاقة الشھر بالوصایا في نصوص قانون الشھر العقاري .

لعقود  لقد ورد في القانون المتعلق باعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري على أن" ا

إنقضاء حق عیني لا الإرادیة أو الإتفقات التي ترمي إلى إنشاء أونقل أو تصریح أو تعدیل أو 

  2یكون لھا أثربین الأطراف إلا من تاریخ نشرھا في مجموعة  البطاقات العقاریة ."

 فھذا النص یقصر عملیة  الشھر في مجموعة البطاقات العقاریة على العقود والاتفاقات التي ترتب

  حقا عینیا أیا كان دون الوصیة باعتبارھا تصرفا إنفرادا في التركة یضاف إلى ما بعد الموت .

ولو كان النص  قد جاء عاما فاستبدل بكلمة العقود مصطلح التصرفات لكان من الممكن إدراج 

  الوصیة بإعتبارھا تصرفا من جانب واحد في مفھوم النص .

فھي تتناول من جانب العقود والإتفاقات الأعمال القانونیة   ولأنھا (التصرفات )أشمل من مدلولھا

  التي تصدر من جانب واحد فیقع في حكم النص الوصیة .
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وما تجدر الإشارة إلیھ ىأن النصوص التطبیقیة لقانون الشھر العقاري أي المرسوم التنفیذي رقم 

والمرسوم التنفیذي رقم المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام  1976مارس  25المؤرخ في  76/62

المتعلق بتأسیس السجل العقاري لم یأتیا بأي جدید بشأن  1976مارس  25المؤرخ في  76/63

  1إشھار الوصیة .
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  :الخاتمة 

خلص مما سبق أن الوصیة من الأمور المستحبة في الإسلام حیث ورد ذكرھا في الكتاب  نست

ا فیھا من فضل وبقاء ومودة بین الأفراد ، فھي تعد من العقود الخطیرة والسنة والإجماع ،ذلك لم

التي تمس مباشرة تركة الھالك والتي تعود إلى الورثة وما لھا من آثار یصعب جبرھا بمجرد وفاة 

الموصي شملھا الفقھ والقانون بقواعد حمائیة تمكن الموصي  من الرجوع فیھا  لإعتبارھا عقود 

كانت كذلك مكن المشرع الجزائري الموصي بأن یرجع في وصیتھ صراحة بغیر عوض ، ولما 

،أما حق الملكیة والحقوق العینیة الأحرى الواردة على العقار والتي تكتسب عن أو ضمنا أما 

طریق الوصیة لم یخصھا المشرع الجزائري بنص خاص ینظم شھرھا إضافة إلى عدم إمكانیة 

كام القانون المدني أو أحكام قانون الشھر العقاري والمراسیم استخلاص ما یخالف ذلك بالنسبة لأح

  التنظیمیة المتخذة لتطبیقھ .

فمن  مصلحة الموصى لھ أن یتم شھر الوصیة لكي تكون حجة على الكافة ،كما أن تحقیق 

إستقرار المعاملات یستلزم أن یكون المتعامل مع الموصى لھ على بینھ من مدى صیرورة الشيء 

  خالصا من عدمھ والشھر یفید ذلك . الموصى بھ

كما أن من شأن عدم شھر الوصیة عدم إعطاء صورة كاملة لسلسة الملكیة العقاریة وھو ما 

یتعارض مع احكام نظام الشھر العیني المتبنى من قبل المشرع الجزائري بموجب قانون الشھر 

شأن ھذا الوضع تشجیع  العقاري ،الأمر الذي یؤدي إضطراب التعامل في العقار .كما أن من

الورثة على التحایل بالتصرف في العقارات الموصى بھا ، وھو أمر یضر بالغیر الحسن النیة 

  الذي لم تتوفر  لدیھ الوسیلة للعلم بالوصیة ما دام أنھا لم تكن خاضعة للشھر .

 لذلك كان من الضروري أن یتدخل المشرع بنص خاص یوجب فیھ شھر الوصیة مع عدم نفاذھا

إلا بعد وفاة الموصي مع إمكانیة الموصي الرجوع في وصیتھ ما دام أن المصلحة وأصول 

  التعامل تتطلبان ذلك .
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